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 حجيته.  –محضر الالتزام   –الاستفادة من بقعة أرضية  -مطالبة بتنفيذ التزام 

إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر  
المدعي   النقض–أن صفة  في  خلال    -المطلوب  من  للمحكمة  Ϧكد  أن  بعد  الدعوى  في  ʬبتة 

لعمالة والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن  محضر الإلتزام الموقع من طرف ا 
اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد 

من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة    124الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل  
 لذلك غير جديرة ʪلاعتبار.

 رفض الطلب 
 ـك وطبقا للقانون الملـʪسـم جلالــة  

جعه أعلاه أن  من ضمنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراق الملف و حيث يؤخذ من وʬئ
عرض فيه أنه يعتبر من    2018ماي    04تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية ϥكادير بتاريخ    (م.ع) السيد  

أرضي بقعة  استنالمستفيدين من  السلام بمدينة طرفاية  بتجزئة  إلى محضر الاجة  بتاادا  المنعقد  ريخ  تماع 
ع  03/2016/ 01 لموظفي  الاجتماعية  الأعمال  جمعية  الأبين  وجمعية  طرفاية  الاجتماعية  مالة  عمال 

المنعقد بعمالة طرفاية برʩسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم  لموظفي جماعة طرفاية 
الوالبيئة لعمالة طرفاية، وأن هذا الإ  التعمير أسفر عن  إقليمجتماع  نح منخرطي  طرفاية بم  تزام عمالة 

السلا بتجزئة  أرضية  بقعا  استالجمعيتين  وبذلك  المذكورة  رقم  م  الأرضية  البقعة  من  حسب   39فاد 
تنفيذا   جاء  الإلتزام  هذا  أن  مؤكدا  الاجتماع،  بمحضر  المرفقة  الإسمية  اللائحة  من  للإتفاقية  الثابت 

كالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية  من جهة وو ووزارة الإسكان    ية ووزارة المالية المبرمة بين وزارة الداخل 
العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي  م الجنوبية ومجموعــة  للأقالي ēيئة 

للتعمير والإسك البرʭمج الجديد  متروم تمويـل وإنجاز  بعد  وأنه  المملكة،  بمناطق جنوب  رور حوالي ان 
م الاتفاق  سنتين  إبرام  السلاالمذكور،  ن  بتجزئة  التهيئة  أشغال  انتهاء  من  المصالح  وʪلرغم  تبادر  لم  م 

في  ا مراسلتها  رغم  منها  استفاد  التي  البقعة  وتسليمه  الاتفاق  بتنفيذ  طرفاية  إقليم  بعمالة  لمختصة 
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بقع أرضية  بات الاستفادة من  شركة العمران أقدمت على استقبال طل   الموضوع عدة مرات، مضيفا أن 
المذكو ʪلتجز  ائة  من  أن  عليه  المتعارف  ومن  العموم،  وجه  وʪلترة في  لزمه،  بشيء  أن  لتزم  اعتبر  الي 

من قانون    230صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل  
  01/03/2016بتاريخ الإلتزام الموقع يم طرفاية بتنفيذ العقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقل الإلتزامات و 

جل، والحكم على شركة العمران بتسليم  درهم مع التنفيذ المع  1000تحت طائلة غرامة ēديدية قدرها  
رقم   الأرضية  غرامة ēديد  39القطعة  طائلة  Ĕائيا تحت  بعد صيرورة الحكم  السلام  قدرها  بتجزئة  ية 

 شخص العامل وشركة  طرفاية في  على عمالة إقليم  راءات قضت المحكمةدرهم، وبعد تمام الإج  1000
مم في شخص  الجنوب  فيمالعمران  القانوني، كل  الموقع ثلها  المحضر  موضوع  الإلتزام  بتنفيذ  يخصه،  ا 

مع ما يترتب   وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى  3/2016/ 01بتاريخ  
ضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة  لوكيل القإقليم طرفاية وا  ة، استأنفته عمالةعن ذلك من آʬر قانوني

ناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده،  بين أمام محكمة الاستئعن ʪقي الطال
 وهو القرار المطلوب نقضه. 

 : في وسيلة النقض الأولى
كمتي أنه أʬر أمام مح  الفة القانون، ذلك لطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخحيث يعيب ا

المطلو الد الطرف  صفة  انعدام  والثانية  الأولى  أنرجة  ʪعتبار  النقض  في  جمعية ب  منخرط في  مجرد  ه 
الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الإلتزام المدعى به وهي التي تملك الصفة 

تج لم  الاستئناف  وأن محكمة  الدفع،  للتقاضي،  هذا  على  المطلوب في اب  وإن  وأن  من لنقض  كان 
ة طرفاية، فإن استفادته هاته ʭتجة عن  ة بتجزئة السلام بمدينضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضي

التقاضي ʪسم ممثلها الق انوني، سيما وان  انخراطه في الجمعية المذكورة، التي لها وحدها الصلاحية في 
وني للجمعية وʪلتالي فان المطلوب في مثل القانن طرفه بل من المكور لم يكن موقع ممحضر الالتزام المذ 

  124له حق رفع دعوى، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل   يملك الصفة التي تخو النقض لا
الابتد الحكم  على  لنعيه  تنتبه  لم  حينما  المدنية  المسطرة  قانون  العمالة  من  بتحميل  قضى  ائي كونه 

 مران، وأنه يناسب نقض القرار.شركة الع ر كذلك في مواجهةالصائر رغم أنه صد وحدها 
دت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي مة الاستئناف حينما أيإن محك   لكن حيث

الدعوى بعد أن Ϧكد للمح  -المطلوب في النقض–اعتبر أن صفة المدعي   كمة من خلال  ʬبتة في 
فاية والمحدد للائحة المستفيدين إقليم طر  وقع من طرف عمالةوالم 2016/ 03/ 01 محضر الإلتزام المؤرخ في

البقع الأ فإن  رضية أنه تضمن اسم الطمن  رف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى 
للفصل   طبقا  الدعوى  مصاريف  يتحمل  الذي  الطرف  تحديد  صلاحية  قانون    124للمحكمة  من 

 ة ʪلاعتبار. يلة لذلك غير جدير المسطرة المدنية، والوس 
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 : قض الثانيةوسيلة النفي 
ا القرار  الطالب  الطرف  يعيب  الحيث  بنقصان  نقضه  وعدم لمطلوب  لانعدامه  الموازي  تعليل 

إذ أن   القانونية،  الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه 
بتاريخ  محض المنعقد  قانونية في    غير موقع من ذي  2016/ 03/ 01ر الاجتماع  دارة وهو  تمثيل الإصفة 

و موقع من طرف الكاتب العام دون  إليه ذلك صراحة، بل ه  عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض 
أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن جهة ʬنية فإن تسليم 

الجهةال التزامات  من  ليس  الأرضية  الطالبة  قطعة  الإلتزاالإدارية  أن  ذلك  اع،  الذي  المحكمة  م  تمدته 
لجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة  ويل وإنجاز البرʭمج امرتبط ʪلاتفاقية المتعلقة بتم

دون أن يتعداه إلى تمكينهم  والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية  
البقع المعنية،   من  به    الأرضية  قامت  فوهو ما  علا ولا وجود لأي تقصير من جانبها، ثم إن  الإدارة 

عة وكأĔا تتعلق بتنفيذ التزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن  كمة تعاملت مع المناز المح
ʪتفاقية موقعة بين مجموعة من الأ يتعلق  للنهوض ʪلمنطقالأمر  وتنميتها من طراف مرتبطة ببرʭمج  ة 

خاصة ʪلأشخاص   ة وهو ما تم ʪلفعل، وقد تلا ذلك تحديد لائحةزʩت سكنيأهدافه إحداث تج بين
يدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض المستف

ʪ ه التزاماته  ى عقد البيع وأدائقي الإجراءات القانونية وتوقيعه عل من ضمنهم، الذي يتعين عليه سلوك
المذكورة،تجة عن هذالنا البقعة الأرضية  لتمكينه من  أنه بمقتضى الفصل  ا العقد    235و   234ين  ذلك 

المدعي   أثبت  إذا  الإلتزام إلا  الناتجة عن  الدعوى  فإنه لا يجوز مباشرة  والعقود  الإلتزامات  قانون  من 
د قام   النقض قالطرف المطلوب في  الملف ما يفيد أن  كان ملتزما به، ولا يوجد ضمن وʬئق  أداءه لما

ة، وأن الإدارة نفذت كافة الإلتزامات، لتسليمه القطعة الأرضي بما هو متوجب عليه قانوʭ إزاء الشركة  
 وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار. 

ابة قانون  ائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثإن المحكمة استندت في تعليل قض  لكن حيث
واعتبرت أن    من مرسوم اللاتمركز الإداري،  34عامل والمادة  تصاصات الالمنظم لاخ  1-75-168رقم  

ام  عام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العالكاتب ال
المنعق الاجتماع  ترأس  طرفاية  بتاريخ  بعمالة  ب   2016/ 3/ 01د  طرفاية  الأعمال  بعمالة  جميعة  ين 

ضر  ة طرفاية ووقع على المحرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعي عمالة طالاجتماعية لموظف
طرفاية في إطار  بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة  

الموكولة إل القانون، وʪلاطلاع على محضرالاختصاصات  واضح    يه وفق  يتبين أنه  المذكور  الاجتماع 
وتض أرضية  ومحدد  بقع  منح  على  المذكورة  الجهات  اتفاق  للمنخرطمن  السلام  بجمعية  بتجزئة  ين 

الاجتماعي الأعمال  وجمعية  إقليم طرفاية  لموظفي عمالة  الاجتماعية  طرفاية  الأعمال  لموظفي جماعة  ة 
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عددهم   حسب    109والبالغ  النقض  المطلوب في  والمو ومن ضمنهم  đا  المدلى  المستفيدين  قع  لائحة 
التعمعليها    خرى فليس ʪلإلتزامير والبيئة، ومن جهة أ من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم 

النقض، والمحكمة بما أوردته تكون قد   التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في  يفيد وجود  المذكور ما 
 كافيا والوسيلة على غير أساس.  ضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلابنت ق

 بـابـذه الأسـلـه
 عيه الصائر. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل راف

العلنية المنعقدة ʪلتاريخ الم الجلسات العادية بمحكمة ه بقاعة  ذكور أعلاوبه صدر القرار وتلي في الجلسة 
ʪلرʪ اعلي  م الأول)(القس  داريةرئيس الغرفة الإط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من النقض ʪʪ يدĐالسيد عبد ا
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